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مقدمة
يأتــي هــذا الدليــل للتطبيقــات القضائيــة لأحكام مجلة 
الجماعــات المحليــة  فــي المجــال البيئــي و العمرانــي 
المحلييــن لتمكيــن مختلــف البلديــات مــن أداة تقــدم 
وتبســط لمختلــف المتدخليــن فــي المجاليــن الحلــول 
المطروحــة  القانونيــة  للإشــكاليات  قضائيــة  الفقــه 

ذات العلاقــة.

المحليــة  الجماعــات  مجلــة  صــدور  أحــدث  قــد  و 
 2018 مــاي   9 بتاريــخ  عــدد  الأساســي  بالقانــون 
قطيعــة مــع النظــام القانونــي الســابق للامركزيــة 
مــن خــلال إرســاء مبــادئ و أحــكام جديــدة كان لهــا تأثيــر 
واضــح علــى المجــال البيئــي مــن ناحيــة و العمرانــي 
ــة ثانيــة  ســواء علــى مســتوى الإختصــاص  مــن ناحي

المنطبــق. القانــون  أو علــى مســتوى 

و يجمــع هــذا العمــل أكثــر مــن تســعين حكــم قضائــي 
للمحكمــة  الإبتدائيــة  الدوائــر  مختلــف  عــن  صــادر 
الــكاف،  القصريــن،  سوســة،  بتونــس،  الإداريــة 
فــي   ... القيــروان  ،قابــس،  صفاقــس  بنــزرت، 
المجاليــن البيئــي و العمرانــي المحليييــن و المجــالات 
رؤســاء  نشــكر  الإطــار  هــذا  فــي  و  العلاقــة،  ذات 
الدوائــر الإبتدائيــة فــي الجهــات لتعاونهــم مــن خــلال 

العلاقــة. ذات  القــرارات  بمختلــف  مدنــا 
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و يعتبــر الإهتمــام بالجانبيــن البيئــي مــن ناحيــة و العمرانــي 
مــن ناحيــة ثانيــة مــن خــال دراســة تطبيقيــة لفقــه قضــاء 
المحكمــة الإداريــة منــذ دخــول مجلــة الجماعــات المحليــة حيــز 

التنفيــذ ضروريــا و ذلــك لعــدة أســباب:

المســتوى  علــى  العمرانــي  و  البيئــي  الجانبيــن  ترابــط 
المحلــي مــن ناحيــة مــن خــلال صلاحيــات الســلط البلديــة  
فــي مجــال الضبــط الإداري و ذلــك فــي علاقــة بمكونــات 
النظــام العــام البيئيــة و العمرانيــة . و مــن ناحيــة ثانيــة مــن 
ــب  ــن صل ــن المجالي ــاكل المكلفــة بهذي خــلال  تداخــل الهي
البلديــة حيــث تتداخــل الإشــكاليات البيئيــة و العمرانيــة . 
إذ كثيــرا مــا تطــرح نزاعــات عمرانيــة تتداخــل مــن صلبهــا 
مكنــت  قــد  و   . بالعكــس  العكــس  و  بيئيــة   إشــكاليات 
دراســة القــرارات المتوفــرة مــن الوقــوف عنــد الكــم الهــام 

مــن القضايــا البيئيــة و العمرانيــة.

أولا

�ثانيـــا

�ثالثـــا

رابعا

يتميــز المجاليــن البيئــي و العمرانــي بتعــدد المتداخليــن 
لجــان و دوائــر و مجلــس و  البلديــة مــن  الهيــاكل  صلــب 
رئيــس و شــرطة بيئيــة و أعــوان تراتيــب... ممــا أدى فــي 
بعــض الحــالات إلــى غمــوض أو لبــس  فــي تحديــد مختلــف 
الصلاحيــات فــي هــذا المجــال، ممــا أحــدث ارتبــاكا لــدى 

مختلــف المتدخليــن فــي الشــأن المحلــي. 

 لابــد مــن التذكيــر بالعلاقــة المباشــرة بيــن الجانــب البيئــي و 
الجانــب العمرانــي مــن خــلال إرتبــاط التراتيــب العمرانيــة مــع 
ــواء  ــط هــو إحت ــد هــذا التراب ــة و ممــا يؤك ــات البيئي المتطلب
كل مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر و مجلــة الجماعــات 
المجاليــن  بيــن  الجامعــة  الأحــكام  عديــد  علــى  المحليــة 
الجمالــي  و  البيئــي  جانبهــا  فــي  العمرانيــة  كالإرتفاقــات 
و التراخيــص الإداريــة فــي المــادة العمرانيــة و علاقتهــا 

بأمثلــة التهيئــة لاســيما فــي بعدهــا البيئــي . 

ــة و تطبيقاتهــا الفقــه  ــة الجماعــات المحلي ــرزت دراســة مجل ب
قضائيــة تعــدد التراتيــب المؤطــرة للجانــب البيئــي إمــا بصفــة 
مباشــرة أو بصفــة غيــر مباشــرة مــن خــلال تراتيــب ذات علاقــة 
بالبعــد الجمالــي أو الثقافــي و خاصــة العمرانــي . و فــي 
هــذا الإطــار تميــز الإطــار القانونــي الجديــد بإضافــات عديــدة 
ســيكون لهــا تأثيــر علــى العمــل البيئــي و العمرانــي المحلــي.

خامســـا

سادســـا

أدت الأحــكام الجديــدة لللامركزيــة فــي بعــض الحــالات إلــى 
ــازع حــول الإختصاصــات البيئيــة بيــن الســلطة البلديــة و  تن
ســلط أخــرى كالــوزاراء أو الــولاة ممــا حتــم تدخــل القضــاء 

الإداري لحســم المســألة.   

البلديــات  الدليــل  هــذا  ســيمكن  الأســاس  هــذا  علــى  و 
أساســا و مختلــف المهتميــن بالشــأن البيئــي المحلــي مــن 
قاعــدة بيانــات فقــه قضائيــة تطبيقيــة لمجلــة الجماعــات 
و   2020 و   2018 مــاي  بيــن  المتراوحــة  للفتــرة  المحليــة 

التــي مــن المنتظــر أن تتدعــم بإجتهــادات فقــه قضائيــة 
المســتقبل. فــي 

النزاعــات  مــن  التقليــص  فــي  الدليــل  هــذا  سيســاهم 
التــي يمكــن أن تنشــأ فــي المجــال البيئــي و العمرانــي 
مــن خــلال تمكيــن البلديــات و مجالســها المنتخبــة مــن 
مــن  مســتقبلا  تعترضهــم  أن  يمكــن  صعوبــات  تجــاوز 
خــلال الإطــلاع علــى الإجابــات القانونيــة التــي تحملهــا 

المتوفــرة. القضائيــة  الأحــكام  مختلــف 

و ينقسم هذا الدليل إلى جزءين : 

جــزء أول يخصــص للتطبيقــات الفقــه قضائيــة لأحــكام 
مجلــة الجماعــات المحليــة فــي المجــال البيئــي 

ــة لأحــكام  جــزء ثانــي يخصــص للتطبيقــات الفقــه قضائي
ــة فــي المجــال العمرانــي. ــة الجماعــات المحلي مجل

ــا خصــص للتطبيقــات الفقــه  ــرح الدليــل فصــلا ختامي و يقت
قضائيــة لأحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة للرقابــة الإداريــة 
ــة  ــد ممارســة أنشــطتها البيئي ــات عن المســلطة علــى البلدي

و العمرانيــة .
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الجثزء 
التطبيقـــات الفقــهالأول

قضائيـــة لأحكـــام مجـــلة 
الجماعـــات المحليـــة في 
تقديثمالمجال البيــــــــــــثئي

مــن  البيئــي  الجانــب  يمثــل 
تدخــل  فــي  الطبيعيــة  المجــالات 
القانــون  منــذ  ذلــك  و  البلديــات 
إلا  للبلديــات.  المنظــم  الســابق 
التــي  القانونيــة  التغيــرات  أن 
ــة بمختلــف مكوناتهــا  عرفتهــا البيئ
مثــا  الدســتور  فــي  كتكريســها 
المنظومــة  دعــم مكانتهــا صلــب 
القانونيــة بصفــة عامــة و قانــون 

خاصــة. بصفــة  الامركزيــة 

دعمــت  الأســاس  هــذا  علــى  و 
الــدور  المحليــة  الجماعــات  مجلــة 
البيئــي للبلديــة ووظفتــه ضمــن 
المســتدامة  التنمويــة  المهمــة 
البيئــة مكانــة  تتبــوء  إذ   . للبلديــة 
لتداخلهــا  المجلــة  محوريــة صلــب 
و  البلديــة  مهــام  مختلــف  مــع 
لعاقتهــا مــع هياكلهــا المتعــددة.

و ســيكون لهــذه التغييــرات صــدى 
المحكمــة  قضــاء  فقــه  فــي 

المجــال.  هــذا  فــي  الإداريــة 
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الفصـــــــل الأول
دارية في  فقه قضاء المحكمة الاإ

مجال اللجان البلدية القارة بما 
فيثها اللجان البيئية.

تمكــن دراســة مختلــف القــرارات الصــادرة عــن القضــاء الإداري والمنبثقــة خاصــة عــن الدوائــر 
الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة ســواء كانــت قــرارات فــي الأصــل )أي فــي إطــار دعــوى تجــاوز 
الســلطة( أو قــرارات فــي المــادة الإســتعجالية )أي فــي مــادة توقيــف التنفيــذ أو تأجيــل 
التنفيــذ(، مــن اســتنتاج موقــف فقــه قضائــي بخصــوص النزاعــات المتعلقــة باللجــان بمــا 

فيهــا اللجــان البيئيــة.

و ينــص الفصــل الفصــل 210 مــن م ج م و الــذي ينص"يشــكل المجلــس البلــدي إثــر تنصيبــه 
عــددا ملائمــا مــن اللجــان القــارة التــي لا يقــل عددهــا عــن أربعــة لجــان لــدرس المســائل 
التاليــة: الشــؤون  المجــالات  البلــدي علــى أن تشــمل وجوبــا  المجلــس  المعروضــة علــى 
الماليــة و الإقتصاديــة و متابعــو التصــرف، النظافــة و الصحــة و البيئــة، شــؤون المــرأة و 
الأســرة، الأشــغال و التهيئــة العمرانيــة، الشــؤون الإداريــة و إســداء الخدمــات، الفنــون و 
الثقافــة و التربيــة والتعليــم، الطفولــة و الشــباب و الرياضــة، الشــؤون الإجتماعيــة و الشــغل 
و فاقــدي الســند و حاملــي الإعاقــة، المســاواة و تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين، الديمقراطية 

ــزي". ــم، التعــاون اللامرك التشــاركية و الحوكمــة المفتوحــة، الإعــلام و التواصــل و التقيي
 



الإقتصاد

اللجان البيئية 
الصرفة

لجنة الأشغال 
والتهيئة

 العمرانية 

لجنة الديمقراطية 
التشاركية والحوكمة 

المفتوحة

الاجتماع

الثقافة

ــأن  ولئــن يفصــل المشــرع بصفــة واضحــة بيــن مختلــف مجــالات تدخــل اللجــان، ممــا يوحــي ب
الشــأن البيئــي لا يقتصــر إلا علــى اللجــان البيئيــة، فــإن الوضــع يبــدو غيــر ذلــك نظــرا للتداخــل 
بيــن مجــال عمــل اللجــان البيئيــة الصرفــة وبقيــة اللجــان القــارة خاصــة لجنــة الأشــغال والتهيئــة 
العمرانيــة و لجنــة الديمقراطيــة التشــاركية والحوكمــة المفتوحــة ولجنــة التعــاون اللامركــزي     
وغيرهــا. فــلا يختلــف إثنــان اليــوم أن المســالة البيئيــة تكتســي طابعــا أفقيا لإرتباطها بالمســائل 

ــة.  ــة و الثقافي ــة و الإجتماعي الإقتصادي

البيئة

باب أول
ختصاص القضائي للدوائر  الاإ

دارية في  بتدائية للمحكمة الاإ الاإ
نزاعات اللجان 

طــرح الســؤال بمناســبة بعــض النزاعــات المرفوعــة أمــام الدوائــر الإبتدائيــة للمحكمــة الإداريــة 
حــول مــدى إختصاصهــا الحكمــي فــي الفصــل فــي النزاعــات المتعلقــة باللجــان ومنهــا اللجــان 

البيئيــة، حيــث دفــع البعــض بعــدم إختصــاص الدوائــر الإبتدائيــة.

ــه علــى عكــس نزاعــات إنتخــاب رئيــس  ــا أن ــد مــن القضاي ــر القاضــي الإداري فــي عدي و إعتب
البلديــة و مســاعديه الــذي أســند بموجــب الفصــل 246 مــن م ج م إلــى الدوائــر الإســتئنافية 
بالمحكمــة الإداريــة و الــذي أحــال بــدوره إلــى الفصــل 145 مــن القانــون الأساســي المتعلــق 
ــة الجماعــات  ــغ و الآجــال، فــإن "مجل ــات  والإســتفتاء1، بخصــوص الشــروط و الصي بالإنتخاب
البلديــة  المجالــس  قــرارات  فــي  بالطعــن  تتعلــق  خاصــة  أحــكام  أي  تتضمــن  لــم  المحليــة 
المتعلقــة بتوزيــع اللجــان و تعييــن رؤســائها و مقرريهــا لا مــن جهــة المحكمــة المختصــة و 
لا مــن جهــة الإجــراءات المتبعــة " و علــى هــذا الأســاس إســتخلص القاضــي الإداري أن 
هــذا الإختصــاص" منــدرج ضمــن الولايــة العامــة الراجعــة للدوائــر الإبتدائيــة التابعــة للمحكمــة 
الإداريــة علــى نحــو مــا ضبطــه الفصــل 17 مــن قانــون غــرة جــوان 1972 و فــي حــدود مرجــع 

نظرهــا الترابــي"2.

القانون عدد 16 لسنة 2014 و المؤرخ في 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 .
محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية الأولى ، قضية عدد 155754 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 .

.1

.2
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باب �ثان
دور النظام الداخلي النموذجي 
المصادق عليه بالأمر الحكومي 

عدد 744 بتاريخ 23 أوت 2018 في 
تنظيم تعيين اللجان و سير عملها .

ــي فــي  ــى نظامــه الداخل ــدي عل ينــص الفصــل 215 مــن م ج م أن" يصــادق المجلــس البل
أجــل لا يتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تركيــزه. يضبــط النظــام الداخلــي تنظيــم المجلــس البلــدي و 
ــه . كمــا يضبــط طريقــة توزيــع المســؤوليات داخــل اللجــان وفقــا لقاعــدة التمثيــل  ســير عمل

النســبي". 

و إقتضــى الفصــل 396 مــن م ج م والمنــدرج ضمــن الأحــكام الإنتقاليــة أنــه "يتــم ضبــط 
نظــام داخلــي نموذجــي للمجــاس البلديــة يصــادق عليــه بأمــر حكومــي بنــاءا علــى رأي المحكمة 
ــخ 23 أوت  ــا". و تطبيقــا لهــذا الفصــل صــدر الأمــر الحكومــي عــدد 744 بتاري ــة العلي الإداري
ــة. )الامــر الحكومــي  ــس البلدي ــي النموذجــي للمجال ــى النظــام الداخل 2018   المصــادق عل
عــدد 744 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 23 أوت 2018  المتعلــق بضبــط نظــام داخلــي نموذجــي 

للمجالــس البلديــة 2018(

و قــد طــرح النظــام الداخلــي النموذجــي بعــض الإشــكاليات القانونيــة أمــام القاضــي الإداري 
بخصــوص مــا إحتــواه مــن أحــكام تخــص تنظيــم اللجــان و توزيــع المســؤوليات داخلهــا.

و فــي هــذا الإطــار إعتبــر رئيــس الدائــرة الإبتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بقابــس بمناســبة نظــره 
فــي مــادة توقيــف التنفيــذ "حيــث يهــدف النظــام الداخلــي النموذجــي إلــى تأميــن ســير 
المجلــس البلــدي خــلال الفتــرة الفاصلــة بيــن تركيــزه و مصادقتــه علــى نظامــه الداخلــي و 
ــة.  ــة علــى فهــم و تأويــل القانــون و إعــداد أنظمتهــا الداخلي إلــى مســاعدة المجالــس البلدي
و عليــه فإنــه لا يعــوض النظــام الداخلــي لــكل بلديــة الــذي يصــادق عليــه مجلســها البلــدي". 
ــه ليــس مــن شــأن المصادقــة بأمــر حكومــي علــى النظــام  و يضيــف نفــس القــرار" كمــا ان
الداخلــي النموذجــي أن يمنحــه أي قــوة إلزاميــة تجــاه المجالــس البلديــة التــي تحتفــظ بحريتهــا 

فــي تدبيــر شــؤونها بإعتبــاره ســوى نــص توجيهــي".

و إســتنتجت المحكمــة الإداريــة أن "المجلــس البلــدي ســيد نفســه عنــد إختيــار نظامــه الداخلــي 
و لا ســلطان عليــه فــي ذلــك ســوى الدســتور و القانــون و خاصــة مجلــة الجماعــات المحليــة 
"و علــى هــذا الأســاس إعتبــر القاضــي أن " كل تعديــل أو تغييــر أو إضافــة يجــب أن يكــون 

محترمــا للدســتور و لمجلــة الجماعــات المحليــة"3.

و علــى هــذا الأســاس فــإن المجلــس البلــدي مجبــر فــي طريقــة تعييــن رؤســاء اللجــان لاســيما 
البيئيــة و مقرريهــا إحتــرام القيــود القانونيــة المنصــوص عليهــا ب م ج م و هــو مــا لــم يحترمــه 
المجلــس البلــدي لبلديــة الشــنيني- نحــال فــي الفصــل 70 مــن نظامــه الداخلــي و هــو مــا 
يتعــارض مــع الفصــل 211 مــن المجلــة ممــا يتعيــن معــه قبــول توقيــف تنفيــذ هــذا الفصــل.

باب �ثالث
عدد اللجان و مجال تدخلها. 

ينــص الفصــل 210 مــن  م ج م" يشــكل المجلــس البلــدي إثــر تنصيبــه عــددا ملائمــا مــن 
اللجــان القــارة التــي لا يقــل عددهــا عــن أربعــة لجــان لــدرس المســائل المعروضــة علــى 
المجلــس البلــدي علــى أن تشــمل وجوبــا المجــالات التاليــة: الشــؤون الماليــة و الإقتصاديــة و 
متابعــو التصــرف، النظافــة و الصحــة و البيئــة، شــؤون المــرأة و الأســرة، الأشــغال و التهيئــة 
العمرانيــة، الشــؤون الإداريــة و إســداء الخدمــات، الفنــون و الثقافــة و التربيــة والتعليــم، 
الطفولــة و الشــباب و الرياضــة، الشــؤون الإجتماعيــة و الشــغل و فاقــدي الســند و حاملــي 
الإعاقــة، المســاواة و تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين، الديمقراطيــة التشــاركية و الحوكمــة 

ــزي". ــم، التعــاون اللامرك المفتوحــة، الإعــلام و التواصــل و التقيي

الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بقابس ، القضية عدد 0920014 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 ، توقيف تنفيذ ، غير منشور. .3
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نــزاع فــي إطــار دعــوى قدمهــا مجموعــة مــن  و قــد إســتنتج القاضــي الإداري بمناســبة 
الأشــخاص ضــد بلديــة تبلبــو بســبب غيــاب لجنــة قــارة منصــوص عليهــا فــي الفصــل 210 
مــن المجلــة ضمــن اللجــان القــارة الوجوبيــة" أن المشــرع نــص علــى حــد أدنــى مــن المجــالات 
التــي يجــب أن تعنــى بهــا اللجــان البلديــة القــارة، و هــي مجــالات وجوبيــة لا يجــوز إهمــال أي 

منهــا"4.

و تطبيقــا لهــذا الموقــف فقــه قضائــي تعتبــر المجــالات المتعلقــة بالنظافــة و الصحــة و 
البيئــة و المجــالات الأخــرى ذات علاقــة بالشــأن البيئــي كالمجــالات التــي تخــص الأشــغال و 
التهيئــة الترابيــة مثــلا مــن المجــالات الوجوبيــة وهــو مــا يمكــن القاضــي الإداري فــي حالــة 
عــدم أخذهــا بعيــن الإعتبــار مــن طــرف مجلــس بلــدي مــا مــن التأكــد مــن وجودهــا و إلغــاء قــرار 

مجلــس كــون لجانــه دون إحتــرام هــذا المعطــى. 

المجالات البيئية

مجالات ذات
علاقة بالبيئة

• الاشغال
• التهيئة الترابية

• النظافة
• الصحة

مجالات اللجان القارة الوجوبية

محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، القضية عدد 09100076 بتاريخ 27 نوفمبر 2018  غير منشور. .4

باب رابع
تركيبة اللجان و الشروط المتعلقة 

بها

تجــدر الإشــارة أولا بخصــوص الشــروط المتعلقــة بتركيبــة اللجــان مــن ناحيــة و الشــروط 
المتعلقــة بتعييــن رؤســاء اللجــان و مقرريهــا أن المحكمــة الإداريــة كانــت واضحــة فــي موقفها 
عندمــا إعتبــرت" أن الشــروط المتعلقــة بإحتــرام مبــدأ التناصــف و تمثيليــة الشــباب وإحتــرام 
إختصــاص و مؤهــلات الأعضــاء و مجــال عمــل اللجنــة و المنصــوص عليهــا بالفصــل 210 
فقــرة ثالثــة مــن م ج م لا تتعلــق إلا بتعييــن أعضــاء اللجنــة" )و لا تنطبــق إذن علــى رئيــس 

اللجنــة ومقرريهــا(. 

و يضيــف القاضــي "حيــث أن المشــرع فصــل بيــن مســألة تعييــن رؤســاء اللجــان و مقرريهــا      
و بيــن تعييــن أعضــاء اللجنــة" و علــى هــذا الأســاس لا ينطبــق بخصــوص تعييــن رؤســاء 
ــن المجلــس  ــذي ينــص" يعي اللجــان و مقرريهــا ســوى شــروط الفصــل 211 مــن م ج م و ال

ــاء علــى قاعــدة التمثيــل النســبي"5. البلــدي رؤســاء اللجــان و مقرريهــا بن

اللجان البيئية 

مقررو
اللجان 

أعضاء
اللجان  

رؤساء
اللجان 

محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، القضية عدد 09100076 بتاريخ 27 نوفمبر 2018  غير منشور. .5
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الشرط المتعلق بالتمثيل النسبي بخصوص تعيين رؤساء 
اللجان البيئية و مقرريها

تذكــر المحكمــة الإداريــة بمقتضيــات الفصــل 211 المذكــور لتســتنتج مــن أحكامــه أن 
" المشــرع إعتمــد صراحــة آليــة التعييــن علــى أســاس التمثيــل النســبي بخصوص تعيين 
رؤســاء اللجــان و مقرريهــا و ذلــك بهــدف تمثيــل كافــة القائمــات الموجــودة بالمجلــس 

علــى مســتوى رئاســات اللجــان و مقرريهــا طبــق مــا أفرزتــه نتائــج الإنتخابــات".

كمــا إعتبــرت المحكمــة أن مقتضيــات هــذا الفصــل "وردت بصفــة الإلــزام بشــكل تنتفي 
ــدي مــن الحصــول  ــة بالمجلــس البل ــة لإقصــاء إحــدى القائمــات الممثل معــه كل إمكاني

علــى رئاســات اللجــان و تحمــل مســؤولية مقــرر بهــا".

و يعنــي هــذا الموقــف الفقــه قضائــي أن التصويــت أو الإنتخــاب اللــذان إعتمدتهــم 
عديــد المجالــس البلديــة فــي إختيــار رؤســاء اللجــان لاســيما البيئيــة و مقرريهــا

"لا يضمنــان إحتــرام قاعــدة التمثيــل النســبي و يؤديــان إلــى هيمنــة الأغلبيــة علــى 
المجلــس و إقصــاء القائمــات الأخــرى"6.

ــر  ــار رؤســاء اللجــان و مقرريهــا، إعتب ــة فــي إختي بالإضافــة إلــى إقصــاء التصويــت كآلي
إعتمــاد   " النســبي  التمثيــل  قاعــدة  طبــق  يقتضــي  تعيينهــم  أن  الإداري  القاضــي 
ــر  ــل النســبي الأكب ــى القائمــة ذات التمثي ــار إل ــة فــي الإختي ــح الأولوي ــاوب مــع من التن
فــي تركســبة المجلــس ثــم القائمــة التــي تليهــا إلــى حيــن إســتنفاذ كل قائمــة ممثلــة 

ــم مــن المقرريــن7. فــي المجلــس نصيبهــا مــن الرئاســات ث

و علــى هــذا الأســاس ألغــى القاضــي الإداري القــرارات الصــادرة عــن المجالــس البلديــة 
المتعلقــة بإختيــار الرؤســاء و المقرريــن و التــي إعتمــدت علــى آليــة التصويــت الســري 

بإعتبارهــا تخــرق الفصــل 211 مــن م ج م.

المحكمة الإدارية ، الدائرة الإبتدائية بسوسة ، القضية عدد 05200034 بتاريخ 28 سبتمبر 2018 توقيف تنفيذ غير منشور.
المحكمة الإدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، القضية عدد 09100076 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 ، غير منشور.
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الشروط المتعلقة بأعضاء الجان بما فيها اللجان البيئية

نفــس  الإداري  القاضــي  إعتمــد 
الموقــف بخصــوص هــذا الشــرط الــذي 
ينطبــق علــى تعييــن رؤســاء اللجــان و 
مقرريهــا و علــى بقيــة أعضــاء اللجــان، 
و إعتبــر أن إحتــرام التمثيــل النســبي" 
عنــد تشــكيل اللجــان يضمــن التعدديــة 
داخلهــا و يمكــن مــن أن تكــون جميــع 
القائمــات ممثلــة فــي جميــع اللجــان و 
لا يجــوز تبعــا لذلــك إقصــاء أو إســتبعاد 

أو تجاهــل أي قائمــة"8.

تتمثــل هــذه الشــروط فــي شــرط التمثيــل النســبي و شــرط التناصــف و شــرط تمثيليــة 
الشــباب و شــرط متعلــق بإحتــرام إختصــاص و مؤهــلات الأعضــاء و مجــال عمــل اللجنــة. 
مــع الملاحــظ  أن الفصــل 210 فــي فقرتــه الثالثــة نــص علــى ضــرورة إحتــرام هــذه 
الشــروط "فيمــا عــدا حــالات الإســتحالة". و حســب القــرارات المتوفــرة لــم تطــرح أمــام 

المحكمــة الإداريــة ســوى نزاعــات متعلقــة بالشــرط الأول و الشــرط الأخيــر.

النســبي  بالتمثيــل  المتعلــق  الشــرط 
اللجــان أعضــاء  تعييــن  بخصــوص 

إختصــاص  بإحتــرام  المتعلــق  الشــرط 
عمــل  مجــال  و  الأعضــاء  مؤهــلات  و 

اللجنــة

ذكــر القاضــي الإداري بهــذا الربــط مــن 
خــلال تذكيــره بمقتضيــات الفصــل 210 
ــذي علــى أساســه أذن  مــن م ج م و ال
القاضــي الإداري بتوقيــف تنفيــذ قــرار 
لأنــه  الجبــل  بــرأس  البلــدي  المجلــس 
النحــو  علــى  الشــرط  هــذا  يــراع  "لــم 

الــذي أوجبــه الفصــل 210"9.

المتعلــق  الشــرط  إحتــرام  يكتســي  و 
الأعضــاء  مؤهــلات  و  بإختصــاص 
مــع مجــال عمــل اللجنــة أهميــة بالغــة 
لاســيما بخصــوص اللجــان البيئيــة نظــرا 
لخصوصيــة عملهــا و حساســية مجــال 
صلــب  العمــل  يســتدعي  و  تدخلهــا. 
العلاقــة  ذات  اللجــان  و  اللجــان  هــذه 
و  المجــال  هــذا  فــي  أدنــى  تكويــن 
التمكــن مــن معلومــات أساســية ممــا 
علــى  نجاعــة  إضفــاء  فــي  يســاهم 
أعضائهــا  أداء  و  اللجــان  هــذه  عمــل 
علــى  آليــة  بصفــة   ســينعكس  ممــا 
عمــل المجلــس البلــدي برمتــه و علــى 
قراراتــه لاســيما فــي المجــال البيئــي و 

الصحــي.

المحكمــة الإداريــة، الدائــرة الإبتدائيــة بقابــس، القضيــة عــدد 09200013 بتاريــخ 12 ديســمبر 2018، توقيــف تنفيــذ، غيــر منشــور. و قــد إعتبــر القاضــي 
فــي هــذا القــرار "أن إقصــاء القائمــة المســتقلة )و هــي قائمــة ذات برنامــج بيئــي( و التــي تحصلــت علــى 27 % مــن الأصــوات و فــازت بخمســة مقاعــد 

بالمجلــس لــم تكــن ممثلــة بــأي عضــو ضمــن ثمانــي لجــان " و فــي ذلــك خــرق لمبــدأ التمثيــل النســبي..

.8

المحكمة الإدارية، الدائرة الإبتدائية ببنزرت، القضية عدد 03200032 بتاريخ 27 أوت 2018، توقيف تنفيذ، غير منشور. .9
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باب خامس
صلاحيات اللجان البيئية 

لئــن كانــت مقتضيــات م ج م واضحــة بخصــوص الصبغــة الإستشــارية للجــان القــارة البلديــة 
حســب صريــح الفصــل 212 مــن المجلــة حيــث نــص المشــرع أنــه "ليــس للجان ســلطة تقريرية، 
ــو بتفويــض منــه"،  ــات المجلــس البلــدي و ل و لا يمكنهــا ممارســة أي صلاحيــة مــن صلاحي

فــإن هــذه المســألة طرحــت بعــض التســاؤلات أمــام القضــاء الإداري.

ــة  ــة للمحكمــة الإداري ــر الإبتدائي إذ و بالرغــم مــن أن كل القــرارات الصــادرة عــن رؤســاء الدوائ
فــي مجــال توقيــف تنفيــذ قــرارات مجالــس بلديــة مختلفــة بخصــوص تركيبــة اللجــان أو إختيــار 
رئيســها أو مقررهــا، فــإن قــرار رئيســة الدائــرة الإبتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بالمنســتير قضــى 
ــة إســتند  ــة المهدي ــدي بملولــش مــن ولاي ــذ قــرار المجلــس البل ــب توقيــف تنفي برفــض طل
إلــى غيــاب شــرط النتائــج التــي يصعــب تداركهــا "طالمــا أن اللجــان البلديــة ليســت لهــا ســلطة 

تقريريــة"10.

المحكمة الإدارية، الدائرة الإبتدائية بالمنستير، القضية عدد 6200027 بتاريخ 03 سبتمبر 2018، توقيف تنفيذ، غير منشور .10
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و للتذكيــر فــإن هــذا القــرار بقــي معــزولا مقارنــة بالفقــه القضــاء الإداري الإســتعجالي فــي 
مثــل هــذه النزاعــات إذ مبدئيــا ليــس للصبغــة الإستشــارية لقــرارات اللجــان أي تأثيــر علــى 

ــذ قــرارات المجالــس البلديــة ذات العلاقــة بهــذه اللجــان.  مطالــب توقيــف تنفي

و بقطــع النظــر عــن هــذا الموقــف فــإن تنصيــص الفصــل 212 مــن المجلــة عــن إنعــدام 
ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــري للجــان ليــس مــن شــأنه التقليــص مــن أهميتهــا و مــن ال ــع التقري الطاب

اللجــان القــارة و مــن بينهــا اللجــان البيئيــة داخــل المجلــس البلــدي.

و ينــص الفصــل 210 مــن المجلــة أن اللجــان مكلفــة "بــدرس المســائل المعروضــة علــى 
لمجلــس البلــدي علــى أن تشــمل وجوبــا المجــالات التاليــة ....". كــم أوكل الفصــل 212 مــن 
المجلــة أن اللجــان "تعــد تقاريــر حــول المواضيــع التــي تتعهــد بهــا و التــي يعهــد بهــا إليهــا مــن 

قبــل المجلــس البلــدي أو رئيــس البلديــة".

و يســتنتج مــن هــذا الفصــل أهميــة دور اللجــان القــارة  و الــذي دققــه الأمــر الحكومــي عــدد 
744 لســنة 2018 و المصــادق علــى النظــام الداخلــي النموذجــي للمجالــس البلديــة الــذي أكــد 
فــي فصلــه 79 عــن إنعــدام ســلطتها التقريريــة و لكنــه دقــق فــي الفصــل 67 أهــم مجــالات 
إختصاصهــا. و نــص هــذا الفصــل بخصــوص أهــم مجــالات إختصــاص اللجــان المتدخلــة 
فــي مجــال النظافــة و الصحــة و البيئــة " كلمــا يتعلــق بالتراتيــب الصحيــة و التنظيــف ) رفــع 
الفضــلات و تجميعهــا و فرزهــا ( و الحــد مــن الأوبئــة و مقاومــة الــكلاب الســائبة و الحشــرات 

و متابعــة عمليــات الإســعاف و مراقبــة المســالخ.

"شــرط النتائــج التــي يصعــب تداركهــا طالمــا 
أن اللجــان البلديــة ليســت لها ســلطة تقريرية" 

طلــب توقيــف تنفيــذ قــرار المجلــس البلــدي 
بملولــش 
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ــة فــي مجــال  أهــم مجــالات إختصــاص اللجــان المتدخل
الأمــر  مــن   67 الفصــل  البيئــة  و  الصحــة  و  النظافــة 

2018 744 لســنة  عــدد  الحكومــي 

الأوبئــة  مــن  الحــد 
الــكلاب  مقاومــة  و 
الســائبة و الحشرات 

عمليــات  متابعــة 
الإســعاف و مراقبــة 

لخ لمســا ا

التلــوث  مقاومــة 
فــي  التصــرف  و 
و  المنتزهــات 
الخضــراء  المناطــق 

بالتجهيــزات  التعهــد 
حمايــة  و  العمرانيــة 
الســاحلي  الشــريط 
و الأوديــة و الســباخ 

)رفــع  التنظيــف  و  الصحيــة  لتراتيــب 
فرزهــا(  و  تجميعهــا  و  الفضــلات 

كمــا تهتــم بمقاومــة التلــوث و التصــرف فــي المنتزهــات و المناطــق الخضــراء و التعهــد 
بالتجهيــزات العمرانيــة و حمايــة الشــريط الســاحلي و الأوديــة و الســباخ و كل مــا يتعلــق 

بالمواضيــع ذات العلاقــة و فــي حــدود إختصاصــات البلديــة". 

و يمكــن حســب النظــام الداخلــي لــكل عضــو بالمجلــس البلــدي أن يحضــر فــي أي جلســة مــن 
اللجــان لا يكــون عضــوا فيهــا ممــا يؤكــد التداخــل بيــن عمــل مختلــف اللجــان. 

ــدي مــن  ــى كاهــل المجلــس البل ــة عل ــات المحمول ــى عمــل اللجــان نفــس الواجب ــق عل و تطب
ــر المنتميــن للجنــة و  ضــرورة إحتــرام واجــب الشــفافية إزاء بقيــة أعضــاء المجلــس البلــدي غي

ــة. ــح الفصــل 212 مــن المجل ــة التشــاركية حســب صري ــات الديمقراطي ــرام آلي إحت

وقــد طرحــت هــذه المســائل نزاعــا بخصــوص بعــض مستشــاري المجلــس البلــدي ببلديــة 
العيــن حيــث طلــب المدعــون توقيــف تنفيــذ مداولــة المجلــس مســتندين ضمــن طعنهــم عــن 
غيــاب نســخة مــن محاضــر اللجــان بإمكانهــم كأعضــاء مجلــس الإســتناد عليهــا قبــل المداولــة 

حتــى يكــون تصويتهــم مؤسســا علــى معطيــات كافيــة11. 

محكمة إدارية، الدائرة الإبتدائية بصفاقس، قضية عدد ..... .11

الفصل الثاني
دارية  تثأطير فقه قضاء المحكمة الاإ
للسلط البلدية في المجال البيئي.
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تمهيد
التراتيب في المجال البيئي

التراتيــب هــي قــرارات إداريــة ذات طابــع عــام ولا تهــم شــخصا 
معينــا بذاتــه )مثــلا قــرار ضبــط ســرعة فــي منطقــة معينــة 
/ قــرارات ماليــة تهــم ضبــط معاليــم القــرارات التــي تضبــط 
شــروط الحصــول علــى ترخيــص معيــن. فــي حيــن أن القــرارات 
الفرديــة تهــم شــخص معيــن بذاتــه كقــرار غلــق مطعــم الســيد 

فــلان أو قــرار هــدم منــزل الســيد فــلان(.

 هــي بمثابــة " القوانيــن المادّيــة " لانّ لهــا خاصيّــات القانــون 
أي التجــرد والعموميــة  لكنّهــا تبقــى مــن الناحيــة الشــكلية 
مختلفــة عــن القانــون بحكــم مصدرهــا ونظامهــا القانونــي 
الــذي يخــول مراجعتهــا بطــرق المراجعــة الإداريــة أو إلغاؤهــا 

ــت مخالفتهــا للشــرعية. ــا إذا مــا ثب قضائي

ترتبــط التراتيــب فــي المــادة البيئيــة بظــروف عيــش المواطنين 
وصحتهــم، ممّــا يســتوجب تدخّــل البلديــة بهياكلهــا المختلفــة 
صحــة  يهــدّد  ممــا  وغيرهــا  والأمــراض  الأوبئــة  لمقاومــة 
الإنســان. كمــا يتداخــل مفهــوم البيئــة مــع مصطلــح الســكينة 
الســلطة  لواجــب  القضــاء الإداري  إقــرار  خــلال  العامــة مــن 
ضمانــا  والضجيــج  الضوضــاء  لمقاومــة  التدخــل  البلديــة 

المواطــن وهدوئــه12. لســكينة 

علــى  المحافظــة  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  دعمــت  وقــد 
النظــام البيئــي والجمالــي بتقنيــن جهــاز الشــرطة البيئيــة13 في 
ــة المخالفــات  ــه معاين الفصــل 266 مــن م.ج.م14 الــذي عهــد ل
الراجعــة  المناطــق  فــي  الصحــة  حفــظ  بتراتيــب  المتعلقــة 
للجماعــات المحليّــة15 حســب القانــون عــدد 59 لســنة 2006 
المــؤرخ فــي 14 أوت 2006 الــذي وقــع تعديلــه بمقتضــى 
القانــون عــدد 30 المــؤرّخ فــي 5 أفريــل 2016 وذلــك تطبيقــا 

لمقتضيــات دســتور 2014 الــذي كــرّس الحقــوق البيئيّــة. 

وانطلاقــا مــن مفهــوم البيئــة ومــدى تأثيــره علــى مكوّنــات 
ــة  ــة الجماعــات المحلي ــع علــى مجل النظــام العــام، فــإن المطل
مــن جهــة وفقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة مــن جهــة أخــرى 

يلاحــظ تداخــل الاختصاصــات فــي المجــال البيئــي.

حيــث اعتبــر القاضــي الإداري أنّ "ســلطة رئيــس البلديــة فــي ممارســة صلاحيــات الضبــط الإداري الراميــة إلــى تأميــن المحافظــة علــى الســكينة العامــة  
والصحــة العامــة تفــرض عليــه التدخــل لــدرء الخطــر ، وهــي ســلطة مقيــدة فــي هــذا المجــال".  حكــم إبتدائــي عــدد 15757/1  بتاريــخ 02 ديســمبر 2018.

إلى جانب أعوان الشرطة البلدية الذين يتبعون وزارة الداخليّة.
الفصل 266 م.ج.م نصّ على أنّ: " رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي".

الفصــل 257 م.ج.م نــصّ علــى أنّ رئيــس البلديــة يتولــى: " الإذن عنــد الاقتضــاء للمكلفيــن قانونــا بوظائــف المراقبــة الاقتصاديّــة والصحيــة والاجتماعيّــة 
والبيئيــة، القيــام بمعاينــة مخالفــة التراتيــب البلديّــة".

.12
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.14
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تداخل الاختصاصات في المجال البيئي

البلــدي  للمجلــس  المجلــة  منحــت  لقــد 
البيئــي.  المجــال  فــي  هامــة  صلاحيــات 
فمــن بيــن الصلاحيــات الذاتيــة للمجلــس 
ــات الفصــل 240 مــن  نجــد وفقــا لمقتضي
البلديــة  العامــة  المرافــق  إحــداث  المجلــة 
والتصــرف فيهــا وخاصــة تلــك المتعلقــة 
عــن  التلــوث  ومصــادر  مظاهــر  بإزالــة 
ــق العــام. كمــا نــص نفــس الفصــل  الطري
علــى أن المجلــس يتولــى ضمــان الوقايــة 
الصحيــة والنظافــة  وحمايــة البيئــة  واتخــاذ 

التراتيــب العامــة فــي شــأنها.

المجلس البلدي
وفــي المقابــل فــإن المجلــة منحــت أيضــا 
فــي  هامــة  صلاحيــات  البلديــة  لرئيــس 

البيئيــة: المــادة 

مكلــف  البلديــة  رئيــس   :266 الفصــل 
الشــرطة  وبتســيير  البلديــة  بالتراتيــب 
البيئيــة وبتنفيــذ قــرارات المجلــس البلــدي.
التراتيــب  اتخــاذ  البلديــة  رئيــس  يتولّــى 
الخاصــة بالجــولان وحفــظ الصحة والســلامة 
والمحافظــة  المدينــة16   وجماليــة  والراحــة 
ــة  ــة داخــل كامــل المنطقــة البلدي علــى البيئ
بمــا تشــمله مــن ملــك عمومــي للدولــة.

التراتيــب  ترمــي   :267 الفصــل 
الضبطيــة ) عبــارة مختلفــة عــن التراتيــب 
والصحــة  الراحــة  تحقيــق  إلــى  العامــة( 
عيــش  إطــار  علــى  والمحافظــة  العامــة 
الضبطيــة  الإجــراءات  وتشــمل  ســليم. 

: ص لخصــو با

• كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بالمــارة أو 
إلقــاء  ردع  وكذلــك  كريهــة  روائــح  يحــدث 
والغازيــة، والســائلة  الصلبــة  الفضــلات 

تجنــب  إلــى  الراميــة  الإجــراءات  كل   •
مــن  العامّــة  بالراحــة  المخلــة  الأعمــال 
والعمــوم  للأجــوار  وإزعــاج  ضجيــج 
ومظاهــر التلــوث المتأتيــة مــن الأنشــطة 
والمهنيــة  الصناعيــة  والمؤسســات 
البلديــة، بالمنطقــة  المتمركــزة  والتجاريــة 

• كل مــا مــن شــأنه أن يمكّــن مــن تلافــي 
بشــتى  والكــوارث  والآفــات  الحــوادث 
أمرهــا  وتــدارك  الملائمــة  الوســائل 
كالحرائــق  اللازمــة  بالإســعافات  بالقيــام 
والكــوارث والأوبئــة والأمــراض المعديــة 

الــدواب، وأوبئــة 

رئيس البلدية

تجــدر الإشــارة إلــى أن المحكمــة الإداريــة لــم تتــردد فــي مراقبــة مــدى احتــرام التدابيــر التــي تتخذهــا البلديــة للنظــام العــام الجمالــي. أنظــر: قصيــة عــدد 
15910 بتاريــخ 29 ديســمبر 218، رؤوف عبيــد / رئيــس بلديــة أولاد حفــوز. أنظــر أيضــا قضيــة عــدد 451 بتاريــخ 15 فيفــري 1982، الغرفــة النقابيــة لشــركات 

الإشــهار / بلديــة تونــس.
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نلاحــظ اســتعمال لثــلاث عبــارات مختلفــة فــي المجــال 
تراتيــب   / بلديــة  تراتيــب   / عامــة  تراتيــب  البيئــي. 
ضبطــة. الســؤال إذن مــن لــه ســلطة اتخــاذ التراتيــب 

ــة؟ فــي المــادة الضبطي

تراتيب
عامة 

تراتيب 
ضبطيــة

تراتيب 
بلديــة 

ــب  ــاذ التراتي ــه ســلطة اتخ الســؤال إذن مــن ل
ــة؟ ــادة الضبطي فــي الم

ماذا يعني ذلك؟

يمكــن أن نذهــب إلــى أن الســلطة الترتيبيــة فــي المجــال البيئــي تعــود للمجلــس فيمــا 
يبقــى لرئيــس البلديــة ســلطة تنفيذهــا، وذلــك باعتبــار أن الفصــل 16 مــن المجلــة 
منــح مجلــس الجماعــة الإختصــاص المبدئــي فــي ممارســة الســلطة الترتيبيــة المحليــة. 
وبالتالــي يمكــن القــول أن المجلــس البلــدي هــو صاحــب الاختصــاص العــام فــي مجــال 
التراتيــب العامّــة حيــث أنّــه بمقتضــى الفصــل 240  يتخــذ المجلــس فــي التراتيــب 

ــة". ــه مكلّــف بالتراتيــب البلديّ ــة فإنّ العامّــة فــي المجــال البيئــي. أمــا رئيــس البلديّ

وممــا يتعيــن التأكيــد عليــه  أن اختصــاص المجلــس البلــدي يتعلّــق بالتراتيــب العامّــة 
فــي حيــن أن اختصــاص رئيــس المجلــس البلــدي يجــب أن يكــون تنفيــذ هــذه التراتيــب 
ــة أن  يصــدر  ــة فــإن لرئيــس البلدي ــب العامّ ــا إذا انعدمــت التراتي ــة إن وجــدت. أمّ العامّ
قــرارات ذات صبغــة ترتيبيّــة يحتمهــا الظــرف فضــلا عــن القــرارات الفرديّــة التــي يمكــن 

ــن اتّخاذهــا لحمايــة البيئــة. أن يتّخذهــا أو التــي يتعيّ

وبالتالــي يمكــن للمجلــس بمقتضــى أحــكام الفصــل 240 أن يتــداول فــي كل مــا يــراه 
مناســبا مــن التراتيــب العامّــة دون أن يكــون لرئيــس أي إمكانيــة للاعتــراض علــى ذلــك 
اعتمــادا علــى أحــكام الفصــول 257 ومــا يليهــا. إذ يفهــم مــن أحــكام الفصــل 257 
أن رئيــس البلديّــة يتمتّــع أساســا باختصــاص تنفيــذي ولا يجــب أن ننســى أن رئيــس 
ــة" يمكــن أن  ــة. فعبــارة "مكلّــف بالتراتيــب البلديّ البلديــة هــو الجهــاز التنفيــذي للبلديّ
تعنــي أنّــه مكلّــف بالسّــهر علــى تنفيــذ هــذه التراتيــب فــي حيــن أن المجلــس البلــدي 

يتــداول، والتــداول يعنــي ســلطة أخــذ القــرار.

لكــن هــذا التأويــل لا ينفــي عــن رئيــس البلديّة ســلطة اتّخاذ التراتيب خاصّة وأن المشــرّع 
نفســه اســند لــه هــذا الاختصــاص بصريــح العبــارة ضمــن الفصــل 266  "يتولــى رئيــس 
ــة اتّخــاذ التراتيــب الخاصّــة بالجــولان وحفــظ الصحّــة والســلامة والراحــة وجماليــة  البلديّ
المدينــة والمحافظــة علــى البيئــة". بيــد أن التراتيــب التــي يتّخذهــا رئيــس البلديّــة لا 

يجــب أن تتعــارض والتراتيــب العامــة التــي تــداول فــي شــأنها المجلــس البلــدي.
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هذا التّوجه يجد مبرراته في الحجج التالية: 

تكــون ســلطة ســن  أن  يفتــرض  الديمقراطــي  التداولــي  النظــام 
الــذي هــو المجلــس  التفاوضــي  بيــد الهيــكل  القواعــد القانونيــة 

وليــس الهيــكل التنفيــذي الــذي هــو رئيــس البلديــة.

• لــو ســلمنا أن المجــالات التــي عددتهــا الفصــول 257، 266 و 267 هــي 
مجــالات محتكــرة لرئيــس البلديــة دون غيــره فمــاذا بقــي للمجلــس مــن ســلطة 

ــال البيئــي. ــة فــي المج ترتيبي

• صحيــح أن رئيــس البلديــة منتخــب لكــن أيضــا يســتمد مشــروعيته مــن المجلــس 
الــذي قــام بانتخابــه فــي منصــب رئيــس بلديــة.

عبــارة  البلديــة يســتعمل  لرئيــس  257 عندمــا يســند الإختصــاص  الفصــل   •
البلــدي". المجلــس  رقابــة  "تحــت 

وبالتالي وحسب هذا التصور فإن:

التراتيــب العامــة: العامــة  تحيــل هنــا  إلــى مجــال تدخــل المجلــس البلــدي، فهــو يتمتــع 
بالاختصــاص المبدئــي مــن جهــة وهــو لــه ولايــة عامــة فــي المســائل الراجعــة للبلديــة 

مــن جهــة أخــرى.  

التراتيــب البلديــة: اســتعمال فعــل "مكلــف" يعنــي أن رئيــس البلديــة مكلــف بتنفيــذ 
التراتيــب العامــة وباســتكمالها أو بالقيــام مكانهــا فــي حــال عــدم وجودهــا وذلــك عــن 

تراتيــب بلديــة.

تراتيــب "خاصــة"  وهــي تحيــل إلــى مجــالات معينــة فــي تدخــل رئيــس البلديــة كالمادة 
الضبطيــة أو الجــولان. وهــذا اختصــاص مســند لرئيــس البلديــة ينفــرد بالتدخل فيه.

الخلاصة

ويتبيّــن مــن دراســة فقــه القضــاء الإداري فــي المجــال البيئــي 
ــة النظــام العــام  ــزم الإدارة بالتدخــل لحماي أنّ القاضــي الإداري يل
البيئــي )بــاب أول( ويشــترط أن تحتــرم التدابيــر الضبطيــة شــرطي 

ــان(. الضــرورة والتناســب )بــاب ث

• يتخذها المجلس البلدي
• تدخل عام ومبدئي

البلديــة  التراتيــب  لتنفيــذ  البلديــة  رئيــس  يتخذهــا   •
العامــة

فــي  العامــة  التراتيــب  هــذه  تعــوض  أن  ويمكــن   •
صــورة عــدم تدخــل المجلــس لأن رئيــس البلديــة هــو 

ســلطة ضبــط إداري عــام

ــة فــي مجــال محــدد: تراتيــب  • يتخذهــا رئيــس البلدي
ضبطيــة أو تراتيــب خاصــة بالجــولان، وهــو اختصــاص 

مســند لرئيــس البلديــة ينفــرد بالتدخــل فيــه.

تراتيب بلدية 
عامة 

تراتيب بلدية
تنفيذية 

تراتيب بلدية
 "خاصة" 
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باب أول
القاضي يلزم السلط البلدية 

بالتدخل لحماية النظام العام 
البيئي 

لقــد اســتقر فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أن رئيــس البلديــة ملــزم بالتدخــل فــي حالــة 
وجــود إخــلالات تهــم النظــام العــام البيئــي، إذ أن الســلط الضبطيــة المختصــة مطالبــة فــي 
هــذه الحالــة بوضــع حــد لهــذه الإخــلالات17. لكــن يتعيــن التأكيــد أن القاضــي الإداري نبّــه إلى أن 
رئيــس البلديــة لا يكــون ملزمــا بالتدخــل إلا فــي حالــة وجــود إخــلال أو تهديــد بالإخــلال بالنظــام 
العــام البيئــي. وفــي هــذه الحالــة فقــط تكــون الســلطة الإداريــة مخلــة بالتزاماتهــا القانونيــة 

التــي تفــرض عليهــا التدخــل لــدرء الخطــر18. 

لتجميــع  معــد  خــزان  إفــراغ 
المــواد المســتعملة موجــودة 

فــي عقــار متســاكن

الحـفاظ عـلى الصحة
العامة 

التدخل لوضع حد
لأخطار بيئية 

البئر تمثل مصدرا
للروائح الكريهة

النظام العام البيئي

قضية  عدد 1/17051 بتاريخ 29 جانفي 2019.
قضية عدد 1/11293 بتاريخ 16 جوان 2014، محمد / رئيس بلدية إريانة.

.17

.18

ولقــد أكــدت المحكمــة الإداريــة فــي قــرار بــن قدريــة والــذي 
تتعلــق وقائعــه برفــض رئيــس بلديــة حمــام الأنــف التدخــل 
أنــه  المتســاكنين  تهــدد صحــة  بيئيــة  حــد لأخطــار  لوضــع 
للبلديــات  الأساســي  القانــون  بأحــكام  اقتضــاء  "وحيــث 
فــإن رئيــس الـــبلدية ملــزم باـــتخاذ كل مــا مــن شــأنه أن 
يحـــقق الراحــة والصحــة داخــل المناطــق البلديــة. وحيــث أن 
رفــض الســلطة الإداريــة التــي لهــا صلاحيــات الشــرطة 
اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحـــفاظ عـــلى الصحــة العامــة عندمــا 
ــر يكســي  ــك التدابي ــاذ تل ــون هــذه الســلطة ملزمــة باتخ تك

قراراتهــا الصريحــة والضمنيــة طابــع اللاشــرعية19.

قــد قضــت الدائــرة الإبتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بالــكاف 
 2018 ديســمبر   3 بتاريــخ   148891 عــدد  قضيــة  فــي 
يوســف  ســيدس  بلديــة  رئيــس  برفــض  وقائعــه  تلقــت 
إفــراغ خــزان معــد لتجميــع المــواد المســتعملة موجــودة 
فــي عقــار متســاكن، أن "إفــراغ الخــزان يدخــل فــي نطــاق 
صلاحيــات رئيــس البلديــة فــي إطــارات ســلطات الضبــط
الإداري العــام، ضــرورة أن عــدم إفراغــه مــن شــأنه أن يمثــل 
خطــرا بيئيــا وصحيــا ويشــكل مصــدرا للأوبئــة والأمــراض 
المعديــة. وبالتالــي لا يســع رئيــس البلديــة التمســك بــأي 
عــذر مــن شــأنه أن يعفيــه مــن الواجــب المحمــول عليــه 
قانونــا. وحيــث أن تــذرع رئيــس البلديــة بغيــاب الإمكانيــات 
يغــدو منطويــا علــى تنكــر لاختصاصاتــه ســيما وأنــه يمكــن 

ــا".   ــه الاســتعانة بالســلطة العلي ل

كــرس فقــه القضــاء المســتقر للمحكمــة الإداريــة ســلطة 
الإداري  القاضــي  أن  ولــو  بالتدخــل،  لــإدارة  مقيــدة 
التونســي لــم يشــترط وجــود إخــلال فــادح بالنظــام العــام 
فقــط  اشــترط  وإنمــا  الفرنســي،  نظيــره  اشــترط  مثلمــا 
مجــرد إخــلال دون إضافــة صفــة الفادحــة. وعليــه، فــإن هــذا 
ــة مــن القضــاء الفرنســي. فقــد  ــر مرون الموقــف يعــد أكث
أكــدت المحكمــة الإداريــة فــي مجــال حفــر الآبــار وبنائهــا أن 
إحــداث بئــر تبعــد 50 م عــن محــل العــارض وهــي مصــدر 
إزعــاج وروائــح كريهــة وحشــرات يفــرض علــى الإدارة التدخــل 
متــى تلقــت طلبــا مــن المتضــرر. وبالتالــي أقــرت المحكمــة 
أنــه "يكــون رئيــس البلديــة عندمــا امتنــع عــن اتخــاذ قــرار في 
ــح الكريهــة،  ــوت كونهــا مصــدرا للروائ ــر، رغــم ثب ســدم البئ

ــه"20. ــر لصلاحيات قــد تنك

قرار بن قدرية

بتدائية الدائرة الاإ
دارية للمحكمة الاإ
بالكاف في قضية

عدد 148891 
بتاريخ 3 ديسمبر 

سلطة مقيدة
دارة بالتدخل للاإ

قضية عدد 1/1157 بتاريخ 25 أفريل 1985. .19

قضية عدد 12830 بتاريخ 16 فيفري 2014. .20
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للمحكمــة  الحديــث  القضــاء  فقــه  فــي  تشــددا  نلاحــظ 
أكــد  فقــد  الســابق.  قضائهــا  بفقــه  مقارنــة  الإداريــة 
القاضــي الإداري فــي المجــال البيئــي أن ســلطة الضبــط 
لا تكــون ملزمــة باتخــاذ إجــراء ضبطــي معيــن إلا متــى كان 
الإجــراء المزمــع اتخــاذه ضروريــا لوضــع حــد لخطــر محــدق 
ناجــم عــن وضعيــة ذات خطــورة خاصــة علــى النظــام العــام. 
ففــي الســابق كانــت المحكمــة تشــترط مجــرد إخــلال جــدي 
بالنظــام العــام21. لكنهــا أصبحــت تشــترط وجــود خطــر محــدق 
ناجــم عــن وضعيــة ذات خطــورة خاصــة علــى النظــام العــام 
لتلــزم ســلطة الضبــط بالتدخــل، ممــا يعنــي تقلــص حمايــة 
الصناعــة  ممارســة  حريــة  لصالــح  البيئــي  العــام  النظــام 
والتجــارة، ولــو أن فــي تقلــص حمايــة النظــام العــام البيئــي 
مســاس بحريــات وبحقــوق أخــرى للمواطــن أهمهــا الحــق 
ــة ســليمة. فكأنمــا القاضــي غلــب  فــي الصحــة وفــي بيئ

ــات علــى أخــرى.  حري

تقلص حماية
 النظام العام

 البيئي لصالح
 حرية ممارسة

 الصناعة والتجارة

لابد من التدخل. لكن ما جزاء عدم التدخل؟

المشــرع، مثلمــا أكّــده فقــه القضــاء، عقوبــة فــي حال عدم 
التدخــل، متمثلــة فــي الحلــول محــل الســلطة الضبطيــة 
صاحبــة الاختصــاص الأصلــي، وذلــك متــى ثبــت رفضهــا 

أو تقاعســها أو عجزهــا عــن التدخــل.

ــارا  ــة. لكــن واعتب ــل الدول ــول إلــى ممث تســند ســلطة الحل
قبــل  مــن  الاختصــاص  لممارســة  اســتثناء  تمثــل  بأنهــا 
صاحبــه الأصلــي، فــإن القضــاء الإداري شــدد مــن شــروط 

ممارســته، مشــترطا أربعــة شــروط 

قضية عدد 120660 بتاريخ 19 جوان 2019. .21

تتمثّل شروط الحلول في ما يلي:

يكــون الحلــول منصوصــا عليــه بالنــص، فــلا وجــود لحلــول تلقائــى. فوفقــا 
لأحــكام الفصــل 268 مــن المجلــة فإنــه "إذا امتنــع رئيــس البلديــة أو أهمــل 
القيــام بعمــل مــن الأعمــال التــي يســندها لــه القانــون والتّراتيــب، يتولــى 
الوالــي التنبيــه عليــه بإتمــام مــا يســتوجبه القانــون والتّراتيــب. وفــي صورة 
تقاعــس رئيــس البلديــة أو عجــزه الجلــي عــن إتمــام المهــام المســتوجبة رغــم 
وجــود خطــر مؤكــد، للوالــي أن يباشــر تلــك الصلاحيــات بنفســه أو أن يكلّــف 

مــن ينوبــه للغــرض" .

يجــب أن يكــون صاحــب الاختصــاص الأصلــي ملزمــا بالتدخــل لوضــع حــد 
الاختصــاص  صاحبــة  الســلطة  كانــت  إذا  أمــا  البيئــي.  بالنظــام  لإخــلال 
الأصلــي تتمتــع بهامــش مــن الحريــة ورفضــت التدخــل، فــلا يمكــن إعمــال 

ســلطة الحلــول. 

رفــض الســلطة الضبطيــة صاحبــة الاختصــاص الأصلــي التدخــل بالرغــم 
ــي. مــن وجــود مخاطــر تهــدد النظــام العــام البيئ

يجــب أن يقــع التنبيــه علــى الســلطة الضبطيــة صاحبــة الاختصــاص الأصلي 
ــه وترفــض مــن  ــزم هــذه الســلطة بمــا ورد فــي التنبي بالتدخــل، وأن لا تلت

جديــد التدخــل.

أربعة
شروط 

1

2

3

4
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أخيــرا يتعيــن التأكيــد أن القاضي الإداري يلزم الســلط البلدية 
كســلط ضبــط عــام بالتدخــل ولــو فــي المجــالات التــي يرجــع 
فيهــا الاختصــاص إلــى الــوزراء كســلط ضبــط خــاص لكــن 

ذلــك يبقــى رهيــن توفــر شــرطين:

وجــود خطــر محــدق مــن جهــة واتخــاذ اجــراءات وقتيــة مــن 
ــرى. ــة أخ جه

لذلــك عــادة مــا تصــرح المحكمــة الإداريــة بعــدم شــرعية تدخل 
البلديــة فــي حــال عــدم احترامهــا لأحد الشــرطين.

لتدخــل الســلط البلديــة فــي المجــالات التــي يرجــع فيهــا 
الاختصــاص إلــى الوزراء

وجود خطر محدق 

اجراءات وقتية 

يتعلــق الأمــر بقــرار صــادر عــن المجلــس البلــدي لبلديــة قابــس يقضــي بمنــع تنزيــل 
مــادة الفحــم البترولــي بالمينــاء التجــاري بقابــس وجــولان الشــاحنات بــه داخــل المنطقــة 
ــط  ــأن اســناد اختصــاص ضب ــة واســتعماله فــي  أي مجــال. فقضــت المحكمــة ب البلدي
إداري خــاص للوزيــر فــي هــذا المجــال  " لا يحــول دون تدخــل البلديــة كســلطة ضبــط 
إداري عــام فــي النطــاق الترابــي الراجــع لهــا بالنظــر وفــق مقتضيــات مجلــة الجماعــات 
المحليــة، ولهــا اتخــاذ القــرارات اللازمــة لضمــان المحافظــة علــى الصحــة العامــة، غيــر أن 
تدخــل البلديــة يبقــى مشــروطا بوجــود تهديــد خطيــر أو خطــر محــدق علــى المســتوى 

المحلــي يبــرره وأن يكــون التدخــل بواســطة إجــراءات وقتيــة وتحفظيــة ملائمــة.

• و حيــث لئــن ينــدرج الاحتيــاط مــن الأنشــطة الخطــرة ضمــن صميــم صلاحيــات 
ــع  ــة قصــد اتخــاذ جمي ــك مــن ضــرورة تدخــل البلدي ــه ذل ــط الإداري، بمــا يقتضي الضب
الإجــراءات والوســائل المتناســبة والفعليــة والتــي يكــون الهــدف منهــا درء خطــر 
يمكــن أن يشــمل البيئــة والصحــة، فــإن هــذا التدخــل يجــب أن يكــون متســما بالصبغــة 
تــدارك الإخــلالات أو تدخــل ســلطة الضبــط الإداري  الوقتيــة وذلــك فــي انتظــار 

الخــاص )الوزيــر( لاتخــاذ القــرارات النهائيــة الضروريــة.

• و حيــث اكتســى قــرار بلديــة قابــس بتاريــخ 29 مــارس 2019 والمتضمــن منــع 
بــه  الشــاحنات  وجــولان  بقابــس  التجــاري  بالمينــاء  البترولــي  الفحــم  مــادة  تنزيــل 
ــة، متجــاوزا بذلــك  داخــل المنطقــة البلديــة واســتعماله فــي أي مجــال صبغــة نهائي

الصلاحيات المخولة لسلطة الضبط الإداري العام". 

ــة لوجــود إخــلالات تهــدد  ــق طاحون ــة قابــس بقــرار غل ــق الأمــر باتخــاذ رئيــس بلدي يتعل
الصحــة والمحيــط. صرحــت المحكمــة بــأن  "قــرار رئيــس بلديــة قابــس اكتســى صبغــة 

ــط الإداري العــام". ــة لســلطة الضب ــات المخول ــك الصلاحي ــة، متجــاوزا بذل نهائي

المثال الاول 
الدائــرة الإبتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بقابــس: 
قضيــة عــدد 09200110 بتاريــخ 14 أوت2019. 

المثال الثاني
قضية عدد 152508 بتاريخ 27  نوفمبر 2019.
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ــق ورشــة ميكانيــك لوجودهــا فــي  ــة قابــس بقــرار غل ــق الأمــر باتخــاذ رئيــس بلدي يتعل
ــه مــن إزعــاج وأضــرار ناجمــة عــن انبعــاث غــازات.  منطقــة ســكنية ولمــا يمكــن أن تحدث
ــة، متجــاوزا  ــة نهائي ــة قابــس اكتســى صبغ ــأن  "قــرار رئيــس بلدي صرحــت المحكمــة ب

بذلك الصلاحيات المخولة لسلطة الضبط الإداري العام".  

المثال الثالث
قضية عدد 09200117 بتاريخ 10 أكتوبر 2019

وفــي المقابــل يصــرح القاضــي الإداري بشــرعية تدخــل رئيــس 
ــة  ــرم شــرطي الخطــر المحــدق والصبغــة الوقتي ــة إذا احت البلدي

للإجــراء.

ــة القلعــة الصغــرى يقضــي بوقــف نشــاط  ــق الأمــر بقــرار صــادر عــن رئيســة بلدي تعل
مصنــع الآجــر لعــدم توفيــر شــروط الســلامة والوقايــة والبيئــة. قضــت المحكمــة بــأن 
اســناد اختصــاص ضبــط إداري خــاص للوزيــر فــي هــذا المجــال  " لا يحــول دون تدخــل 
رئيــس البلديــة كســلطة ضبــط إداري عــام فــي النطــاق الترابــي الراجــع لــه بالنظــر، 
شــريطة أن يكــون تدخلــه لــرد خطــر محــدق وأن يتــم  بواســطة إجــراءات وقتيــة وتحفظيــة 
ملائمــة ومتناســبة مــع طبيعــة الخطــر." وبالرجــوع للوقائــع أكــدت المحكمــة شــرعية 

ــة. ــراءات وقتي ــاره كان بواســطة اج ــة باعتب تدخــل رئيســة البلدي

المثال الاول  
قضيــة عــدد 05200122 بتاريــخ 28 مــاي 2019 
صــادر عــن الدائــرة الإبتدائيــة للمحكمــة الإداريــة 

بسوســة

تعلّــق الأمــر بغلــق رئيــس بلديــة قرمــدة لورشــة بمنطقــة ســكنية لتهديــده الصحــة 
العامــة جــراء الروائــح المنبعثــة مــن المــواد المســتعملة وتكديــر الراحــة العامــة مــن جــراء 
الضجيــج. فأقــرت المحكمــة الإداريــة بوجــود خطــر مؤكــد متمثــل فــي الضجيــج والتلــوث. 
ومــن ناحيــة أخــرى اعتبــرت أن تنصيــص قــرار الغلــق علــى أنــه ينفــذ إلــى حيــن احتــرام 
الشــروط والقوانيــن المنصــوص عليهــا يؤكــد الصبغــة الوقتيــة. وصرحــت المحكمــة 

تبعــا لذلــك بشــرعية تدخــل رئيــس البلديــة

المثال الثاني 
قضيــة عــدد 152587 بتاريــخ 27 نوفمبــر 2019 
صــادر عــن الدائــرة الإبتدائيــة للمحكمــة الإداريــة 

يصفاقــس
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باب �ثان

أ- عنصر الضرورة

القاضي يشترط أن تحترم التدابير 
الضبطية شرطي الضرورة 

والتناسب

ــة لنفســها ســلطة ممارســة  ــة عملهــا، أقــرّت المحكمــة الإداري ــى لبداي ــذ الســنوات الأول من
رقابــة قصــوى علــى التدابيــر الضبطيــة، طالمــا أنّ الأصــل هــو الحريــة، وأنّ التضييــق منهــا 

هــو الاســتثناء. 

لكــن ينبغــي التنبيــه إلــى أن القاضــي لا يتدخــل فقــط لحمايــة الحقــوق والحريــات، وإنمــا 
ــات، ممــا  ــك الحري ــة النظــام العــام البيئــي مــن التجــاوزات المشــطة فــي ممارســة تل لحماي
يعنــي عــدم وجــود تعــارض بيــن ممارســة الحريــات والمحافظــة علــى النظــام العــام، لأن فــي 

الحــد مــن التجــاوزات فــي ممارســة حريــات البعــض حمايــة لحريــات البعــض الآخــر.

حماية الحقوق
والحريات

حماية النظام
العام البيئي 

فالمســألة مســألة تــوازن بالأســاس، لأن الإدارة مطالبــة بالتدخــل لوضــع حــد لإخــلال بالنظام 
العــام. فالإجــراء المتخــذ يجــب أن يكــون ضروريــا )أ( ومتناســبا مــع خطــورة الإخــلال )ب(، وهــو 

مــا تــمّ تكريســه بالفصــل 49 مــن دســتور 27 جانفــي 2014. 

بالنســبة لعنصــر الضــرورة، فإنــه يعتبــر التدبيــر الضبطــي مخالفــا لقاعــدة الضــرورة إذا كان 
بإمــكان الإدارة اتخــاذ إجــراء أقــل تضييــق للحريــات مــن الإجــراء الــذي اتخذتــه. ويشــترط القاضي 
أن يكــون التدبيــر الضبطــي ضروريــا، بمعنــى أن تكــون الظــروف الواقعيــة حتّمتــه، وذلــك 
ــة النظــام العــام الواجــب  ــن "حماي ــق بي ــى النظــام العــام. ففــي إطــار التوفي للمحافظــة عل
علــى الإدارة القيــام بــه واحتــرام الحريــات التــي تحميهــا وتكرســها النصــوص القانونيــة، يكــون 
علــى ســلطة الضبــط أن تتخــذ التدبيــر الضــروري لحمايــة النظــام العــام". فــإذا تبيّــن للمحكمــة 
الإداريــة أن درجــة خطــورة التهديــد بالإخــلال بالنظــام العــام لــم تكــن تقتضــي هــذا التدخــل، 
فإنهــا تلغــي هــذا التدبيــر. أمــا إذا تبيّــن لهــا أن الحفــاظ علــى النظــام العــام لــم يكــن مــن 

الممكــن تحقيقــه دون اتخــاذ هــذا الإجــراء، فإنــا تقــر بشــرعية الإجــراء الضبطــي المتخــذ.

بهــذا المعنــى، تكــون الإدارة مطالبــة باختيــار الوســيلة الأقــل وطــأة وإجحافــا علــى الحريــات، 
وهــو مــا يتناقــض مبدئيــا مــع التدابيــر التــي تمنــع بصفــة مطلقــة ممارســة الحريــة. وقد أكدت 
ــة المدينــة لا يســتدعي  المحكمــة فــي قضيــة الغرفــة النقابيــة لشــركات الإشــهار22 أن جماليّ
إزالــة كل اللافتــات. كمــا أكــدت فــي قضيــة "المعالــج" أن الهيــكل الأساســي للعمــارة ليــس 

متــداع ولا يمثّــل خطــرا داهمــا علــى المواطنيــن، بمــا يســتوجب اتخــاذ قــرار هــدم23.

إجراء 
ضروري

إجراء 
متناسب

توازن

قضية عدد 451 بتاريخ 15 فيفري 1982، الغرفة النقابية لشركات الإشهار / بلديّة تونس..
قضية عـدد 1369 بتاريخ 25 ماي 1989، المعالـج / رئيس بلدية تونس.
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ــق بقــرار هــدم  ــي تتعل ــخ 31 ديســمبر 2018 والت ــة عــدد 09100016 بتاري القضي
ــس  ــدي بقاب ــدم إدراج المســلخ البل ــس: "ع ــة قاب ــم ببلدي ــدي القدي المســلخ البل
ضمــن قائمــة المعالــم المشــمولة بالحمايــة لا يعفــي الإدارة مــن الالتــزام 
بواجــب الحفــاظ عليــه مــن جهــة طابعــه التاريخــي أو الجمالــي، كمــا لا يعفيهــا مــن 

ــة للســقوط" ــات المتداعي ــق بالبناي ــزام بالتشــريع المتعل ضــرورة الالت

أكــدت المحكمــة مــا يلــي: "وحيــث يتبيــن بالرجــوع إلــى تقريــر مديــر المعهــد الوطنــي للتــراث 
ــة  أنــه ولئــن يكتســي المســلخ البلــدي القديــم بقابــس صبغــة تاريخيــة وفنيــة بالغــة الأهمي
بالنظــر إلــى طابعــه المعمــاري المميــز داخــل المدينــة العتيقــة بقابــس، فأنــه لا ينــدرج ضمــن 
المعالــم المحميــة علــى معنــى الفصــل 26 مــن مجلــة حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي 
والفنــون التقليديــة، وبالتالــي فإنــه غيــر مشــمول بالمنــع المطلــق للهــدم المنصــوص عليــه 
ــة  ــأن  المعلــم فــي حال ــراث ب ــر المكلــف بالت ــم يفــرض القانــون إعــلام الوزي بالفصــل 28  ول

تــداع ومهــدد بالســقوط.

وحيــث وفــي المقابــل، فــإن عــدم إدراج المســلخ البلــدي بقابــس ضمــن قائمــة المعالــم 
ــه مــن جهــة طابعــه  ــزام بواجــب الحفــاظ علي المشــمولة بالحمايــة لا يعفــي الإدارة مــن الالت
التاريخــي أو الجمالــي، كمــا لا يعفيهــا مــن ضــرورة الالتــزام بالتشــريع المتعلــق بالبنايــات 

للســقوط24.   المتداعيــة 

وحيــث وطالمــا ثبــت أن الإدارة تســرعت فــي إصــدار القــرار المطعــون فيــه واكتفــت بمعاينــة 
ــة  ــات فني ــة للعقــار دون الاســتناد إلــى معطي ــة الخارجي ــة اقتصــرت علــى وصــف الحال بصري
دقيقــة تتعلــق بصلابــة الأســس والهيــكل ومــدى قابليتهــا للترميــم أو إعــادة التهيئــة كليــا 
أو جزئيــا، وتجاهلــت مراســلة المعهــد الوطنــي للتــراث بشــأن إمكانيــة ترميمــه، فــإن قرارهــا 
يغــدو غيــر مســتند علــى أســبابا قانونيــة وواقعيــة ســليمة، الأمــر الــذي يتعيــن معــه إلغــاء 

القــرار المطعــون فيــه". 

ممارسة 
الحريات

التدابير
الضبطية

الإدارة مطالبة
 باتخاذ الإجراء الأقل 

مساسا بالحريات

رقابة الماءمة الاستثناء المبدا

بالنســبة للتشــريع المتعلــق بالبنايــات المتداعيــة للســقوط يمكــن ذكــر الفصــل 267 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والــذي ينــص علــى أنــه "ترمــي التراتيــب 
الضبطيــة إلــى تحقيــق الراحــة والصحــة العامــة والمحافظــة علــى إطــار عيــش ســليم.

وتشــمل الإجــراءات الضبطيــة بالخصــوص : ...كل مــا يتعلّــق بزجــر مخالفــات البنــاء والانتصــاب غيــر القانونــي وحمايــة العمــوم مــن مخاطــر حظائــر البنــاء 
والأشــغال العموميــة وهــدم أو إصــلاح البنــاءات المتداعيــة للســقوط التــي يــأذن بهــا رئيــس البلديــة بنــاء علــى اختبــار يعــده خبيــر تعينــه المحكمــة المختصــة.

.24

وقــد دأب فقــه القضــاء علــى "التصريــح بعــدم مشــروعية إجــراءات المنــع العامــة والمطلقــة 
متــى ثبــت أنهــا غيــر متلائمــة مــع مقتضيــات الحفــاظ علــى النظــام العــام". وقضــت المحكمــة 
بــأن الإبقــاء علــى النباتــات الشــوكية المســتغلة كســياج لقطعــة أرض ليــس مــن شــأنه إلحــاق 
ضــرر فــادح يســتوجب اللجــوء إلــى إزالتهــا، ســيما وأن توالــد الحشــرات والزواحــف يشــكل أمــرا 
ــة، بمــا  ــة المدين ــه لا يخــل بالمــرة بجماليّ ــة، كمــا أن ــه داخــل منطقــة فلاحي ــد عن ــا لا محي حتمي
أن العقــار موضــوع النــزاع لا يوجــد وســط مدينــة قرمباليــة، كمــا أنــه محــاط بعقــارات فلاحيــة 

أخــرى25.

وعليــه، فــإن الإدارة تكــون مطالبــة باتخــاذ الإجــراء الأقــل مساســا بالحريــات، وهــو مــا أدى 
بالقضــاء إلــى إلغــاء الإجــراءات الضبطيــة التــي تقــرّ منعــا عامــا لممارســة الحريــات، إلا إذا 

ــى النظــام العــام.  ــاك وســيلة أخــرى للمحافظــة عل ــم تكــن هن ــه ل ــن للقاضــي أن تبيّ

وأكــدت المحكمــة الإداريــة أن تدابيــر الضبــط تخضــع، بحكــم اكتســائها صبغــة اســتثنائية، 
ــة الملاءمــة التــي تقــوم علــى التثبــت مــن  ــى رقاب ــات العامــة، إل لاقترانهــا بممارســة الحري
توفــر ركــن الضــرورة بمناســبة اتخاذهــا والتصريــح بعــدم شــرعيتها، متــى تبيــن أنهــا لــم تكــن 

ضروريــة لمواجهــة مخاطــر الإخــلال بالنظــام العــام26.

 

كمــا أقــر القاضــي الإداري فــي المجــال البيئــي أنــه، لئــن عهــد لرئيــس البلدية صلاحيــات تدابير 
ضبــط عــام، فــإن تدخلــه لتحقيــق الصحــة يجــب أن يكــون مســتندا واقعــا وقانونــا، خاصــة أن 
اتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر هــو اســتثناء، لاقترانــه بممارســة الحريــات، ولا يجــوز التوســع فــي 

تأويلهــا، وذلــك بالتأكــد مــن توفــر ركــن الضــرورة بمناســبة اتخاذهــا27.

ب -عنصر التناسب

أمــا عــن عنصــر التناســب، فلقــد حاولــت المحكمــة الإداريــة تعريــف رقابــة التناســب فــي 
قــرار كريشــان، مؤكــدة علــى أن الإدارة خاضعــة فــي مجــال الضبــط المتعلــق بهــا إلــى رقابــة 
ــر الضبــط المتخــذة فــي إطارهــا مــع  قضائيــة تمتــد إلــى حــد التثبــت مــن مــدى تناســب تدبي
ــر التناســب  ــا28. ويعتب ــى تحقيقه ــي ترمــي إل ــي حفــت باتخاذهــا والأهــداف الت الظــروف الت
نتيجــة منطقيّــة لاشــتراط عنصــر الضــرورة، لأن القــرار غيــر المتناســب مــع الوقائــع التــي حفــت 
باتخــاذه هــو تدبيــر غيــر ضــروري. ويــؤدي اشــتراط عنصــر التناســب إلــى ضــرورة احتــرام الإدارة 

لقاعــدة التــدرج. فســلطة الضبــط مطالبــة باتخــاذ القــرارات الأقــل وطــأة علــى الأفــراد. 

قضية عدد 15273 بتاريخ 27 أكتوبر 2018، نويرة / رئيس بلدية قرنبالية.
قضية عدد 26856 بتاريخ 23 ماي 2019.

قضية عدد 27814 بتاريخ 24 سبتمبر 2009، بلدية صفاقس / ورثة محمد القلسي.
قضية عدد 3879 بتاريخ 14 مارس 1995، شركة كريشان وأبنائه / بلدية القصرين ، المجموعة، ص.128.
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وقــد أكــدت المحكمــة فــي قــرار لهــا ســنة 2018 أنــه يتعيّــن علــى البلديــة، نظــرا لتعلــق الأمــر 
بممارســة الحريــات، أن "تحتــرم مبــدأ التــدرج فــي اتخــاذ التدابيــر التــي تســتلزمها ضــرورة 

المحافظــة علــى النظــام العــام وممارســة حريــة الصناعــة والتجــارة29. 

كمــا أكــدت فــي قــرار آخــر والمتعلــق بغلــق بــاب مصــرف معــد لبيــع مــواد بنــاء لتســببه فــي 
تعطيــل حركــة المــرور، أن "ثبــوت التهديــد للنظــام العــام لا يمنــح البلديــة ســلطات مطلقــة 
لــرد الخطــر، وإنمــا يفــرض عليهــا توخــي التــدرج فــي اتخــاذ إجــراءات الضبــط الإداري وانتهــاج 
إجــراءات وقائيّــة أقــل صرامــة مــن الغلــق مــن شــأنها أن تحقــق نفــس الأهــداف، مثــل تحجيــر 
وقــوف أو توقــف الشــاحنات أمــام عقــار المدعــي أو تحديــد وقــت معيــن خــلال اليــوم أو يــوم 
محــدد مــن الأســبوع لوقــوف الشــاحنات أمــام العقــار أو فــي أقصــى الحــالات إلــزام العــارض 

بعــدم اســتعمال البــاب خــلال أوقــات معينــة"30.

لقــد درج فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى خضــوع الإدارة فــي مجــال النظــام العــام البيئــي 
إلــى رقابــة التناســب، بحيــث يتثبــت القاضــي الإداري مــن إن كان الإجــراء المتخــذ متناســبا مــع 

خطــورة الإخــلال بالنظــام العــام.

يعتبر التدبير 
الضبطي مخالفا 

لقاعدة الضرورة إذا 
كان بإمكان الإدارة 
اتخاذ إجراء أقل 

تضييق للحريات من 
الإجراء الذي اتخذته

تناسب تدبير الضبط 
المتخذة في إطارها 
مع الظروف التي 

حفت باتخاذها 
والأهداف التي 

ترمي إلى تحقيقها

ضرورة احترام الإدارة 
لقاعدة التدرج

اتخاذ القرارات الأقل 
وطأة على الأفراد

قاعدة التدرج

عنصر التناسب 

عنصر الضرورة

قضية عدد 17332 بتاريخ 19 ديسمبر 2018.
قضية عدد  11049 بتاريخ 19 نوفمبر2005،  بالضياف / رئيس بلدية توزر)غير منشورة(.

"وحيــث يتعيّــن علــى الإدارة نظــرا لطبيعــة هــذا النشــاط أن تحتــرم مبــدأ التــدرج فــي اتخــاذ التدابيــر التــي تســتلزمها ضــرورة المحافظــة علــى النظــام العــام 
وممارســة حريــة التجــارة والصناعــة". 

أنظر أيظا قضية عدد 11049 بتاريخ 19 نوفمبر 2016، كمال / لرئيس بلدية توزر.
"وحيــث أن ثبــوت التهديــد للنظــام العــام لا يمنــح البلديــة ســلطات مطلقــة لــرد الخطــر و إنمــا يفــرض عليهــا توخــي التــدرج فــي اتخــاذ إجــراءات الضبــط 

الإداري و انتهــاج إجــراءات وقائيــة اقــل صرامــة مــن الغلــق مــن شــأنها أن تحقــق نفــس الأهــداف". 
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فقــد جــاء فــي قــرار بتاريــخ 23 نوفمبــر 2018 والــذي تتعلــق وقائعــه بقــرار صــادر عــن 
بلديــة قابــس يقضــي بإخــلاء المحــل مــن الحيوانــات لحفــظ الصحــة وحمايــة المحيــط أنــه 
ــن  ــة المخاطبي ــه وخصوصي ــة الخطــر ومكان ــر التناســب نوعي ــث يراعــي فــي تقدي "وحي
العمرانيــة  التهيئــة  مثــال  إلــى  بالرجــوع  يتبيــن  وحيــث  أنشــطتهم.  وطبيعــة  بالقــرار 
والتراتيــب المنطبقــة علــى المنطبقــة موضــوع النــزاع أن الإســطبل موضــوع قــرار 
الإخــلاء متواجــد بمنطقــة فلاحيــة، وهــو مــا يجعــل تربيــة الحيوانــات فيهــا أمــرا شــائعا 
وطبيعيــا. وحيــث يتبيــن مــن المعطيــات الســابقة أن قــرار إخــلاء الإســطبل لا يتناســب 
العــام  النظــام  علــى  المدعــي  قبــل  مــن  الحيوانــات  تربيــة  تمثلــه  الــذي  الخطــر  مــع 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــي توجــد بهــا، الأمــر ال ــى الصحــة العامــة بالمنطقــة الت ــد عل وبالتحدي

قبــول المطعــن وإلغــاء القــرار المطعــون فبــه"

المثال الاول 
قضيــة عــدد 150268 بتاريــخ 23 نوفمبــر 2018، 

الناصفــي / بلديــة قابــس

فــي قضيــة أخــرى لــم يتوفــر شــرط الخطــر المحــدق. ففــي القضيــة عــدد 1320145 
بتاريــخ 26 نوفمبــر 2019 تعلــق الأمــر بقــرار صــادر عــن رئيــس بلديــة القيــروان  يقضــي 
بغلــق المحــل المعــد لصنــع المرطبــات والمثلجــات وذلــك بالاســتناد إلــى محضــر معاينــة 
تبيــن مــن خلالــه مخالفــة صاحــب المحــل لتراتيــب حفــظ الصحــة والنظافــة العامــة مــن 
خــلال عــدم مطابقــة المدخنــة للمواصفــات ووجــود تســرب للروائــح والأبخــرة والضجيــج 
الأمــر الــذي أدى لتشــكي الأجــوار. وفــي المقابــل نفــى صاحــب المحــل مــا نســب إليــه 
مــن إخــلالات وأيــد ذلــك بقــرار صــادر مــن مكتــب دراســات يفيــد مطابقــة المدخنــة 
للمواصفــات الفنيــة مؤكــدا تجــاوزه للضجيــج الــذي تظلــم منــه الأجــوار وهــو مــا لــم تنفــه 
ــدا للصحــة والراحــة  ــة. فأكــدت المحكمــة أن "مصــادر الإزعــاج التــي تشــكل تهدي البلدي
والســكينة العامــة والتــي وحدهــا يمكــن أن تبــرر تدخــل ســلطة الضبــط الإداري للحيلولــة 
دونهــا هــي تلــك التــي تبلــغ حــدا معينــا يتجــاوز النســب والمســتويات الإعتياديــة بحيــث 
لا يمكــن تحملهــا مــن الإنســان العــادي، وهــو مــا لــم تتوصــل بلديــة القيــروان للتدليــل 

عليــه.

المثال الثاني
قضية عدد 152508 بتاريخ 27  نوفمبر 2019.
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